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شرگة أبـــــراج المتـــحــــدة القـــابضــة
�ضركة م�ضاهمة كويتية )قاب�ضة(

دعــــوة لحضــــور اجتـــمــــاع الجمعـــيـــة العمـــومـــيـــة العـــاديـــة
 للسنـــة المالـــيـــة المنتهـــيـــة في 2016/12/31

يت�سرف مجل�س اإدارة �سركة اأبراج المتحدة القاب�سة - �سركة م�ساهمة كويتية )قاب�سة( بدعوة الم�ساهمين 

الكرام لح�سور اجتماع الجمعية العمومية العادية لل�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 المقرر 

2017/05/31 في قاعة  الم��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ال�ساعة الح��ادي��ة ع�سرة من �سباح  انعقاده في تم��ام 

اجتماعات الهيئة العامة لل�سناعة - جنوب ال�سرة - قاعة رئي�سية 2، وذلك للنظر في جدول اأعمال 

الجمعية العمومية العادية وتت�سمن ما يلي:  

1- �سماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والم�سادقة عليه.
2- �سماع تقرير مراقبي الح�سابات عن ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والم�سادقة عليه.
3- مناق�سة الح�سابات الختامية عن ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والم�سادقة عليها.

4- �سماع تقرير المخالفات والجزاءات ال�سادرة من الجهات الرقابية. 
5- �سماع تقرير التعاملات التي تمت اأو �ستتم مع اأطراف ذات �سلة.

6- مناق�سة تو�سية مجل�س الإدارة بعدم توزيع اأرباح عن ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
المالية  ال�سنة  عن  الإدارة  مجل�س  لأع�ساء  مكافاأة  توزيع  بعدم  الإدارة  مجل�س  تو�سية  مناق�سة   -7

المنتهية في 2016/12/31. 

8- اإخ�لاء طرف ال�سادة اأع�ساء مجل�س الإدارة واإب��راء ذمتهم ع�ن كل ما يتعلق بت�سرفاتهم المالية 
والقانونية والإدارية عن ال�سنة المالية المنتهي�����ة في 2016/12/31.

9- تعيين اأو اإعادة تعيين مراقب ح�سابات ال�سركة لل�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفوي�س 
مجل�س الإدارة بتحديد اأتعابه .

لذا يرجى من ال�سادة الم�ساهمين الراغبين بالح�سور مراجعة ال�سركة الكويتية للمقا�سة  

ال�سرق - �سارع الخليج العربي - بجانب م�ست�سفى الأميري - برج اأحمد - الدور الخام�س

 وذلك ل�ستلام ا�ستمارات التوكيل وبطاقات الح�سور خلال �ساعات الدوام الر�سمي لل�سركة. 

والله الموف��ق ،،،

رئي�س مجل�س الإدارة

أوضح تقرير »الشال« أن وضع ميزان المدفوعات لعام 
2016 يشير إلى أن الحساب الجاري قد سجل عجزا 
هو الأول منذ عام 1993، وبعدما قام البنك المركزي 
بإعادة تصنيف مكونات ميزان المدفوعات بلغ نحو 

1.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار 
)نحو 4.5% من الحجم المقدر للناتج المحلي الإجمالي 
لعام 2016(، أي دخلت الكويت نفق العجز المزدوج، 
للموازنة العامة والحساب الجاري. وكان الحساب 
الجاري قد حقق فائضا بلغ 1.20 مليار دينار لعام 

2015. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2015، إلى 
الأدنى، ليصبح الفائض نحو 1.2 مليار دينار بدلا 

من 1.7 مليار دينار، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو 
 .%32.8

وانخفض فائض الميزان السلعي )الفرق بين قيمتي 
الصادرات والواردات السلعية( من نحو 8.3 مليارات 

دينار إلى نحو 6.07 مليارات دينار، أي بانخفاض 
بنحو 2.321 مليار دينار ونسبته نحو 27.6%، ففي 

جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات 
النفطية من نحو 14.5 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 
89% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2015، إلى 
نحو 12.5 مليار دينار، أي ما نسبته 89.1% من جملة 

الصادرات السلعية، في عام 2016، أي بنسبة انخفاض 
بلغت نحو 14.1%، وسجلت قيمة الواردات السلعية 
انخفاضا طفيفا جدا بنحو 0.1% إلى 7.9 مليارات 

دينار. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في 
القطاعين العام والخاص، بما قيمته 197 مليون دينار، 

أي 5.1%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.8 مليارات 
دينار في 2015، ارتفعت إلى نحو 4.06 مليارات دينار 

في 2016.
وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد 

أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في 
عام 2016، والتي بلغت نحو 4.5 مليارات دينار، أي 

ما يعادل نحو 15.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.492 
مليارات دينار، في 2015، وبلغت جملة التعويضات 

المدفوعة، خلال 2016، نحو 135 مليون دينار، من 
ضمنها نحو 49 مليون دينار، دفعها القطاع العام، 

ونحو 86 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص، مقارنة 
بجملة التعويضات المدفوعة بنحو 92 مليون دينار 
في 2015، من ضمنها نحو 26 مليون دينار، دفعها 
القطاع العام ونحو 66 مليون دينار، دفعها القطاع 

الخاص.
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، 
قد سجلت انخفاضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ 

نحو 1.06 مليار دينار، مقابل زيادة بنحو 2.360 
مليار دينار في 2015، ويشمل استثمارات محافظ، أي 

أوراقا مالية بنحو 5.6 مليارات دينار، واستثمارات 
أخرى بنحو 6.76 مليارات دينار. وتشير الخلاصة 

إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال 2016، فائضا 
بلغ نحو 960 مليون دينار، مقارنة بالعجز المسجل، 
خلال عام 2015، والذي بلغ نحو 886 مليون دينار، 
ومن المتوقع أن يستمر أثر ضعف سوق النفط في 

بيانات عام 2017.

تطرق تقرير الشال الى التلوث الذي حصل في جون 
الكويت الذي يعد أكبر حاضنة للأحياء المائية فيها، بعد 
ان حدثت فيه أكبر كارثة نفوق للأسماك في أغسطس 

وسبتمبر من عام 2001، وبعد تشخيص ومقترحات 
حلول من فرق بحثية محلية، استعانت الكويت بفريق 
ياباني لتكرار تشخيص الأسباب وتدريب فريق عمل 

دائم للتعامل مع أمراض الجون، ولم يخرج التشخيص 
عما نعرفه الآن، وهو، إغلاق منطقة »ديريدير«.

ووفق التقرير احتلت الكويت المرتبة 81 عالميا في 
مؤشر البيئة الصادر عن جامعة »روتردام« لعام 2014، 

وقد جاءت في المرتبة 42 من إجمالي 178 دولة في 
مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة »يال« في العام 

نفسه، إلا أنها تخلفت إلى المرتبة 113 في عام 2016. 
وجاء بيان مجلس الوزراء ليصادق على أن التخلف 

البيئي أمر اعتيادي مع بعض الزيادة في الملوثات. ذلك 
التخلف يتسق مع تخلف الكويت في مؤشرات مدركات 

الفساد والتنافسية وبيئة ممارسة الأعمال، ولا يجوز 
أن يصدر بيان رسمي يقبل أن يقارن بأن ذلك التخلف 

لازال ضمن مستوياته السابقة، وأقصى الطموح 

الحكومي أن تحافظ على تلك المستويات الهابطة. 
وقال التقرير إن ما يأكله الناس وما يشربونه، جون 

الكويت مصدر رئيس له، وبعد 16 سنة من حدوث 
الكارثة الأكبر في عام 2001، وكانت جرس إنذار 

يفترض أن يحرك حس أي مسؤول، بعد أن بدأت 
مؤشرات تبعات التلوث مبكرة هذه السنة، فنفوق 

الأسماك بدأ في أبريل، بينما كان يأتي في أغسطس 
الحار والرطب والمسبب لنقص كبير في الأوكسجين 

المذاب، وهو أمر يمكن معالجته بالحد الأدنى من 
الوعي البيئي وبعض العلاج الاصطناعي، ومنذ زمن 

بعيد. وتخرج الحكومة ببيان تؤكد فيه أن معدل نفوق 
الأسماك في هذه الفترة من العام هو ضمن المعدل 

المعتاد، بسبب تغير درجات الحرارة، إلى جانب أسباب 
بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت. ما يجب أن 

نعرفه، هو، أن ما تعتبره الحكومة معدلات نفوق 
طبيعية هي معدلات في الأصل عالية جدا، وأن مخزون 

الأسماك إلى جانب مرضها، يهبط بمعدلات مخيفة، 
وأن ما يحدث جريمة بحق الجيل الحالي والأجيال 

القادمة.

ً الحساب الجاري يسجل عجزه الأول منذ 24 عاما

التخلف البيئي يتسق مع تراجع الكويت في »ممارسة الأعمال«

تقرير الشال

رأي نفطي

الكويت تدخل نفق العجز المزدوج

في عقد قيمته نحو 38 مليون دولار

»بتروفاك« تطور الكفاءات الفنية لـ »نفط الكويت«
أحمد مغربي

علمت »الأنباء« من مصادر 
نفطية مسؤولة أن شركة نفط 
الكويــت تعاقــدت مع شــركة 
بتروفــاك البريطانية لتطوير 
الفنيــة لعمليــات  الكفــاءات 
الشركة المختلفة، وذلك في عقد 
يبلغ قيمته 11.3 مليون دينار 
ما يعادل نحو 38 مليون دولار.
وذكرت المصــادر أن هناك 
تحديــات مســتقبلية تدعــو 
الشركة إلى التفكير بالاستعانة 
بالشــركات الأجنبية لما لديها 
من خبرات متراكمة طويلة في 
تطويــر المكامــن التي وصلت 
حاليــا الــى مرحلــة النضــج 
وبهــذا يمكــن  والصعوبــة، 
الاســتفادة منهــا فــي تجاوز 
الصعوبــات بأكفأ الأســاليب 
الحديثة وبناء وتطوير الخبرات 

لدي الشركة.
مــع  التعــاون  أن  وذكــر 
الشــركات النفطيــة الكبــرى 
يســاهم فــي تطويــر قــدرات 
الشركة في العوامل المساعدة 
البشــري  الأخــرى كالعامــل 
والصحــة والســامة والبيئة 
والتكنولوجيــا، بالإضافة إلى 
برامــج تحســن الأداء وزيادة 

العاملــن. وكانــت  إنتاجيــة 
»نفــط الكويــت« قــد حــددت 
سابقا 4 شــركات للدخول في 
الكفــاءات  مناقصــة تطويــر 
الفنية المتخصصــة لعمليات 
الشــركة والصيانة، لافتة إلى 
أن تلك الشــركات هي »آي اف 
بي الفرنسية للتدريب« وشركة 
»بتروفــاك الدولية المحدودة« 
وشركة سباي أويل وخدمات 
الغــاز الإماراتيــة المحــدودة 

وشــركة تــي تــي اي الدولية 
البريطانيــة.  وكان الرئيــس 
التنفيــذي لمؤسســة البترول 
الكويتية نزار العدساني كشف 
الأسبوع الماضي في كلمة وجهها 
الى العاملين في القطاع النفطي 
انه تم رفع الطاقــة الإنتاجية 
للنفط الخام لتصل الى 3.150 
ملايــن برميــل يوميــا وذلك 
لمواكبة الخطط الاستراتيجية 

المرسومة.

ارتفاع عدد منصات الحفر في النفط الصخري الأميركي ليصل الى 807 منصات في الأسبوع الفائت

النفط الصخري من »الكبوة« إلى الانتعاش مجدداً
أحمد مغربي 

قال الخبير والاستشاري 
النفطي د.عبدالسميع بهبهاني 
ان معدل انتاج النفط الصخري 
ارتفع خلال شهر ابريل الماضي 
بواقع 109 آلاف برميل ليصل 
الــى 4.96 ملايين  الاجمالــي 
برميل يوميا من اصل 9 ملايين 
برميل معدل الانتاج الاميركي، 
مشــيرا الى ان معظم الانتاج 
الصخري قــادم من »حوض 
البيرمــي« اي بحوالــي 2.3 
مليــون برميل يوميا، كما ان 
عدد منصات الحفر شهد زيادة 
ليصل الــى 807 منصات في 
الاسبوع الفائت، وازداد كذلك 
عدد الآبار غير المكتملة للإنتاج 
للولايــات المتحدة لتصل الى 

٥٤٤٣ بئرا.
وأوضح بهبهاني ان النفط 
الصخري الذي يمثل ٪50‏ من 
حجم الانتاج الأميركي يمثل 
التحدي الاكبر العائق لتوازن 
الســوق ومن ثم عودته الى 
الاساســيات، فهناك 7 عوامل 
ســاعدت النفــط الصخــري 
للولايات المتحدة في الاستمرار 
بالصعود رغم تدني الهامش 

الربحي للبرميل وهي:
1- قصر المــدة بين الحفر 
والإنتاج وهذا ما لا يتوافر في 
اي من الدول ذات الاستكشاف 
الصخري كروســيا والصين 

واستراليا وغيرها.
2- انخفــاض الكلفة بين 
الاستكشاف والإنتاج، حيث 
انخفضــت خلال 5 ســنوات 
من 70 دولارا الى اقل من 40 

دولارا.
3- توافــر عدد ضخم من 
الآبار )٥٤٤٣ بئرا( المحفورة 
وغيــر المكتملة التــي تعتبر 
مخازن نفطية جاهزة الإنتاج.

4- تطــور ســعة النقــل 
انبــوب  والتخزين، حيــــث 
الـ 60 بوصة )كي ستون بايب 
لان اكس ال( الممتد من الشمال 

الى الجنوب الأميركي.
5- وعــود البيع القادمة، 
حيث مشروع البنية التحتية 
العمــاق للرئيــس الأميركي 

»ترامب«.
الشــركات  ابتعــاد   -  6
الصغرى نتيجة الافلاس والتي 
كانت تســبب ربكة في سوق 
المضاربــات وباختفائها بقاء 
للشركات المتوسطة والعملاقة.
الجديــدة  الادارة   -7
للولايات المتحدة غير المقتنعة 
بالأثر البيئي للوقود الاحفوري 
ولم يشارك في المشروع البيئي 

لفرنسا.
وذكــر بهبهانــي ان تلــك 
العوامــل شــجعت شــركات 
الاستكشاف والإنتاج المتوسطة 
)كشركات بيونير وكونوكو 
واي يوجــي( للبقــاء وبأداء 
جيد مقارنة بالشركات الكبرى 

)كإكسون واناداركو وغيرها(.
واستعرض بهبهاني الجانب 
الســلبي، حيث قال ان هناك 
عوامــل ادت الى توجه بعض 
الشــركات الكبرى في تنويع 
مداخيلهــا كما فعلت شــركة 
»اوكســي« عندما اتجهت الى 
الاستثمار في التكرير وصناعة 
الكهربائية  الأنابيب والطاقة 
والبتروكيماويات، ولكن تبقى 
الحالة الماليــة متوترة وغير 
مستقرة لهذه الشركات بدليل 
ان مؤشر كفاءة الاداء لبعض 
الشركات الكبرى كـ»شل، وبي 
بي، واكســون« في مســتوى 

متدن للربع الاول من 2017.
وأشار الى ان هناك معوقات 
للاستثمار المتسارع في النفط 
الصخري ونحصر منها اهمها:

1- بطء ارتفاع اسعار النفط مما 
يسبب تراكم النفط الصخري 
المخزن )المخزونات التجارية( 
وعدم ســرعة اســتهلاكه مما 
يضيــف اجــرة التخزين عبأ 

على كلفة البرميل.
2- التذبذب العالي للأســعار 
)high volatility( الــذي يصل 
فــي اغلب الاحيــان بين ٢ و٣ 
ســويعات  خــال  دولارات 
قليلة مما يجعل كلفة شركات 
التحوط عالية، فالاستثمار في 
الصخري يحتاج الى استقرار 
وإلا فباستطاعة الشركات ان 
تضخ نفطا اكثر بكثير مما هو 
موعود مــع نهاية 2017 وهو 

850 الف برميل.
3- زيادة الهامش الربحي عن 
طريق تقليص كلفة البرميل 

بدلا من تقليص الانتاج.
4- عراقيل جــذب رأس المال 
الشركات المتوسطة لكنها تبقى 
ضمانة للشركات الكبرى حيث 

تنوع الانتاج.
وخلص بهبهاني الى مجموعة 
من الاستنتاجات هي كالتالي: 
1- يفضل تمديد خفض الانتاج 
الــى 2018 وتكون الغاية منه 
اســتهلاك فائــض المخــزون 
والتصبــر على بــطء ارتفاع 
سعر البرميل ففي ذلك توازن 
الســوق وضغط على النفط 
الصخــري لكــي لا يتهور في 

الانتاج.
2- تستطيع »أوپيك« هندسة 
 )volatility(تذبــذب الاســعار
كأســلوب تســويقي محيــر 
للمستثمر الصخري!! ونوع 

من الركادة!
3- الجانــب الاعلامــي الذي 
اعلنــت عنه الامارات وأوپيك 
لإطلاق قاعدة بيانات جديدة 
وهذا ســوف يكون لــه الاثر 

القوي في حركة الاسعار.

د.عبدالسميع بهبهاني

رغم تدني الهامش 
الربحي.. 7 عوامل 

ساعدت النفط 
الصخري في 

الصعود 

»نفط الكويت« تفكر 
بالاستعانة بالشركات 

الأجنبية لمواجهة 
التحديات


